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وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاریخ 4/11/1963 مشروع القانون
المعجل الرامي الى تحدید اصول المحاسبة العمومیة

وبما انھ انقضى اكثر من اربعین یوما على احالة ھذا المشروع الى مجلس النواب دون ان یبت بھ

ان رئیس الجمھوریة اللبنانیة,
بناء على الدستور اللبناني لا سیما المادة 58 منھ,

وبناء على اقتراح وزیر المالیة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاریخ 30 كانون الاول 1963,

یرسم ما یأتي:
 

مواد اصدار

المادة 1

یحدد ھذا القانون اصول اعداد موازنة الدولة, وتنفیذھا, وقطع حسابھا, وادارة الاموال العمومیة, والاموال المودعة في
الخزینة.

المادة 1 - اصدار

 یوضع موضع التنفیذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاریخ
4/11/1963 وھذا نصھ:

المادة 2

الاموال العمومیة ھي اموال الدولة, والبلدیات , والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلدیات , واموال سائر الاشخاص
المعنویین ذوي الصفة العمومیة.

المادة 2 - اصدار

ینشر ویبلغ ھذا المرسوم حیث تدعو الحاجة.

الباب الاول : - احكام عامة

المادة 3



الموازنة صك تشریعي تقدر فیھ نفقات الدولة ووارداتھا عن سنة مقبلة, وتجاز بموجبھ الجبایة والانفاق.

المادة 4

تتألف الموازنة من قانون الجداول الاجمالیة والتفصیلیة الملحقة بھ.

المادة 5

قانون الموازنة ھو النص المتضمن اقرار السلطة التشریعیة لمشروع الموازنة.
یحتوي ھذا القانون على احكام اساسیة تقضي بتقدیر النفقات والواردات , واجازة الجبایة, وفتح الاعتمادات اللازمة

للانفاق, وعلى احكام خاصة تقتصر على ما لھ علاقة مباشرة بتنفیذ الموازنة.

المادة 6

تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة, وموازنات ملحقة, وموازنات استثنائیة.
تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائیة بقوانین خاصة, وتطبق علیھا احكام ھذا القانون, الا اذا تضمنت

الاحكام الخاصة بھا نصوصا مخالفة.

المادة 7

توضع الموازنة لسنة مالیة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتھي في 31 كانون الاول.

المادة 8

تقید الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعلیا في خلالھا.

المادة 9

یمكن تصحیح الاخطاء المادیة والاخطاء في التنسیب بقرار من وزیر المالیة یصدر بناء على طلب الادارة المختصة
حتى الخامس عشر من شھر اذار من السنة التالیة.

 تمدد لغایة ثلاثة اشھر مھلة تصحیح الاخطاء المادیة في التناسیب المنصوص علیھا في ھذه المادة
 

المادة 10

تقسم الموازنة الى قسمین:
النفقات ھذه بمواجھة المفتوحة الاعتمادات ویتضمن النفقات قسم -1



1- قسم النفقات , ویتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجھة ھذه النفقات .
2- قسم الواردات , ویتضمن الواردات المخصصة لتغطیة ھذه الاعتمادات .

المادة 11

الاعتمادات على نوعین:
- اساسیة وھي التي تفتح بموجب قانون الموازنة.

- اضافیة وھي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسیة بعد نشر الموازنة. والاعتمادات الاضافیة على نوعین:
- تكمیلیة وھي التي تفتح لمواجھة نقص في بند معین.

- استثنائیة وھي التي تفتح لمواجھة نفقة لم یخصص لھا اصلا اي اعتماد في الموازنة.

المادة 12

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة 6 .
غیر انھ یجوز بصورة استثنائیة فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصدیقھا شرط ان یدون فیھا.

الباب الثاني : - اعداد الموازنة العامة

المادة 13

یضع كل وزیر قبل نھایة شھر ایار من السنة مشروعا بنفقات وزارتھ عن السنة التالیة, ویرسلھ الى وزیر المالیة
مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والایضاحات اللازمة لتبریر كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة, وذكل وفقا

لاصول یحددھا وزیر المالیة.
بصورة استثنائیة ونظرا لتأخیر صدور موازنة عام 1999 تمدد المھلة المنصوص علیھا في المادة 13 من قانون

المحاسبة العمومیة لوضع مشروع موازنة عام 2000 لغایة نھایة شھر حزیران بدلا من شھر ایار (وذلك بموجب
قانون 107 ت 23/7/99)

المادة 14

یقدر وزیر المالیة الواردات بالاستناد الى تخمینات وزارتھ وتخمینات الوزراء الذین یقومون بطرح او جبایة بعض
الواردات لحسابھ.

المادة 15

تقدر واردات السنة الجدیدة استنادا الى العنصرین التالیین:
آ- تحصیلات السنة الاخیرة التي انجز مشروع قطع حسابھا.

ب - تحصیلات الاشھر المنصرمة من السنة الجاریة.
ولوزیر المالیة ان یعدل التقدیر على اساس اوضاع یعتمدھا, على ان یبرر اسبابھا.



المادة 16

یجمع وزیر المالیة تقدیرات النفقات , ویقابلھا بتقدیرات الواردات , ویضع مشروع الموازنة بعد ان یؤمن التوازن بین
قسمیھا. واذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على وزیر المالیة ان یؤمن التوازن باقتراح ما یراه

ضروریا من التدابیر التالیة:
آ- تخفیض النفقات.

ب - تغطیة الفرق بمأخوذات من مال الاحتیاط اذا كان ذلك ممكنا.
ج- ایجاد موارد جدیدة.

المادة 17

یقدم وزیر المالیة مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ایلول مشفوعا بتقریر یحلل فیھ الاعتمادات المطلوبة,
والفروقات الھامة بین ارقام المشروع وبین ارقام موازنة السنة الجاریة.

المادة 18

یقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صیغتھ النھائیة, ویودعھ السلطة التشریعیة ضمن المھلة المحددة في الدستور.
ویقدم وزیر المالیة الى السلطة التشریعیة, قبل اول تشرین الثاني, تقریرا مفصلا عن الحالة الاقتصادیة والمالیة في

البلاد, وعن المبادىء التي اعتمدتھا الحكومة في مشروع الموازنة.

المادة 19

لا یجوز ادخال اي زیادة على مشروع الموازنة, او مشاریع الاعتمادات الاضافیة, خلال المناقشة بھا في اللجنة النیابیة
المختصة وفي مجلس النواب , الا بعد اخذ رأي وزارة المالیة الخطي وموافقة مجلس الوزراء.

الفصل الاول : - النفقات

المادة 20 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

تقسم موازنة النفقات الى جزئین:
- الجزء الاول: ویحتوي على النفقات العادیة.

- الجزء الثاني: ویحتوي على نفقات التجھیز والانشاء ومساھمات الدولة الانمائیة
یحدد مفھوم كل من نفقات الجزئین المذكورین بقرار یصدر عن وزیر المالیة.

المادة 21 (عدلت بموجب قانون 55/1966)
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یوزع كل من الجزئین المذكورین من قسم النفقات الى ابواب ویحدد عدد الابواب كل جزء بقرار من وزیر
المالیة.

المادة 22

یقسم الباب الى فصول یختص كل منھا بادارة واحدة او مجموعة من الادارات , او بمشروع واحد او مجموعة
من المشاریع. ویقسم الفصل الى بنود یختص كل منھا بنفقات من نوع واحد, او نفقات متشابھة, ویقسم البند, عند

الاقتضاء, الى فقرات .
یعتمد في تقسیم الاعتمادات جدول نموذجي یحدد بقرار من وزیر المالیة.

المادة 23

یبین في بند الرواتب :
1- فیما یتعلق بالموظفین الدائمین والموقتین:

- عدد الموظفین الاجمالي بحسب الفئة, مع مجموع رواتبھم وملحقاتھا.
2- فیما یتعلق بالمتعاقدین:

- عددھم مع مجموع رواتبھم وملحقاتھا.
3- فیما یتعلق بالاجراء:

أ- للاجراء الدائمین: عددھم مع مجموع اجورھم وملحقاتھا.
ب - للاجراء غیر الدائمین: مجموع اجورھم وملحقاتھا.

المادة 24

یمكن توزیع اعتمادات الاشغال المتشابھة الى فقرات ضمن البند الواحد. وتطبق في ھذه الحال الاحكام التالیة:
1- یعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع بمثابة فقرة مستقلة.

2- یجوز النقل من الاعتماد المرصد لاحد المشاریع الى مشروع اخر:
آ- بعد تلزیم الاشغال, شرط ان یحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الاقل من مقدار الاعتماد الاساسي.

ب - بعد اتمام المشروع وتصفیة الصفقة.
3- لا یجوز النقل الا لمشروع مماثل للمشروع الاول وواقع في المنطقة نفسھا.

المادة 25 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 43/1977) (عدلت بموجب قانون
(55/1966

1- یفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منھ قیمة الاحكام النقدیة الصادرة على الدولة والمصالحات
التي تجریھا, وذلك عندما لا تتوفر لھذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

یغذى ھذا الفصل بطریقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتیاطي الموازنة وفقا لاحكام المادة 26
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م ي ي ي
التالیة:

2- (الغیت بقانون موازنة 1977 واستبدلت بالنص التالي):

- ترد المبالغ التي استوفتھا الخزینة خطأ او بدون وجھ حق عن طریق تنزیلھا من حساب ایرادات
الموازنة التي قیدت اصلا فیھا, اي بقیدھا في الجھة المدینة من حساب الایرادات ولا یفتح اي اعتماد في

الموازنة لھذه الغایة.
یقید في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الایرادات .

3- یفرد في كل باب من قسم النفقات, خلال مدة انتقالیة تنتھي في سنة 1966 فصل یدعى نفقات السنین السابقة,
تؤخذ منھ المبالغ التي ترتبت لصالح الغیر في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالھا.

ولا یرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظیم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منھ بمأخوذات من
مال الاحتیاط تصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 26

1- ترصد في باب احتیاطي الموازنة:
آ- اعتمادات احتیاطیة للنفقات المشتركة بین عدة وزارات , كمساعدات المرض والوفاة والاحكام النقدیة

والمصالحات الخ...
ب - اعتماد احتیاطي للنفقات الطارئة, یستعمل لتغذیة بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتھا, او لفتح
اعتمادات استثنائیة, على ان لا یقل ھذا الاعتماد الاحتیاطي عن واحد بالمئة من مجموع اعتمادات

الجزئین الاول والثاني من الموازنة.
2- في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة للاحكام النقدیة والمصالحات یجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم یتخذ في
مجلس الوزراء الاعتمادات التكمیلیة اللازمة وان تغطى ھذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتیاط تصدق

بقانون قطع الحساب . وتطبق ایضا احكام ھذه الفقرة في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد
وتعویضات الصرف من الخدمة.

3- لا تصرف ایة نفقة من اعتمادات ھذا الباب مباشرة, بل تنتقل ھذه الاعتمادات عند الحاجة الى سائر بنود
الموازنة على الوجھ التالي:

- بقرار من وزیر المالیة, بناء على اقتراح الادارة المختصة, وبعد تأشیر المراقب المركزي لعقد النفقات
, فیما یتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع "أ" من الفقرة السابقة.

- بمرسوم یصدر بناء على اقتراح الوزیر المختص ووزیر المالیة, فیما یتعلق بالاعتمادات المذكورة في
المقطع "ب " من الفقرة السابقة.

المادة 27

1- مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور والمادة 26 من ھذا القانون, لا تفتح الاعتمادات الاضافیة الا
بقانون.

وتغطى ھذه الاعتمادات بطریقة النقل من بنود اخرى, او من باب احتیاطي الموازنة, او اخذا من مال الاحتیاط,



او بموارد جدیدة.
2- مع مراعاة احكام المادة 26 من ھذا القانون, لا تنقل الاعتمادات من بند الى اخر الا بقانون.

3- مع مراعاة المادة 114 من ھذا القانون, لا تدور الاعتمادات من موازنة سنة معینة الى موازنة السنة التالیة
الا بقانون.

المادة 28

1- مع مراعاة احكام المادة 24 من ھذا القانون تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من
الوزیر المختص بعد تأشیر المراقب المركزي لعقد النفقات .

ویجوز النقل بالطریقة نفسھا الى فقرة جدیدة اذا كانت ھذه الفقرة ھي من نوع النفقات التي یختص بھا البند.
2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الدیون المتوجبة الاداء واحتیاطي الموازنة من فقرة الى فقرة ضمن البند

الواحد, بقرار من وزیر المالیة بعد تأشیر المراقب المركزي لعقد النفقات .
3- یجوز اجراء النقل من فقرة الى اخرى في موازنة سنة معینة لغایة 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة.

الفصل الثاني : - الواردات

المادة 29

یتألف قسم الواردات في الموازنة من جزئین:
الاول: ویحتوي على الواردات العادیة المخصصة لتغطیة نفقات الجزئین الاول والثاني من قسم النفقات .

الثاني: ویحتوي على الواردات المخصصة لتغطیة نفقات الجزء الثالث من قسم النفقات .
وتتألف الواردات الاخیرة من:

1- مأخوذات من مال الاحتیاط.
2- الواردات التي تخصص او تحدث بقوانین خاصة.

المادة 30

یوزع كل جزء من قسم الواردات الى ابواب , ویقسم الباب الى فصول یختص كل منھا بفئة من الواردات ,
ویقسم الفصل الى بنود یختص كل منھا بایراد معین.

ویفرد في كل جزء فصل خاص تقید فیھ الاموال التي تدفعھا الخزینة خطأ او بغیر حق وتستردھا فیما بعد.
ویعتمد في تقسیم الواردات جدول نموذجي یحدد بقرار من وزیر المالیة.

المادة 31

یفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحید للمأخوذات من مال الاحتیاط.
ویقسم ھذا الفصل الى بنود وفقا للجدول النموذجي المذكور في المادة السابقة.

الباب الثالث : - تنفيذ الموازنة العامة



الفصل الاول : - تنفيذ الواردات

القسم الاول : - طرح الضرائب والرسوم

المادة 32

تطبق على طرح الضرائب والرسوم الاصول التالیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

المادة 33 (عدلت بموجب قانون 497/2003)

یتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكلیف, الدائرة المالیة المركزیة المختصة أو
الدائرة المالیة المختصة في المحافظة, ویعطي مدیر الواردات القوة التنفیذیة لھذه الجداول.

ویتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئیس الدائرة المالیة أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب
أوامر قبض تصدر عنھ.

المادة 34 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6103/1973)

- یمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكلیف بالضرائب والرسوم المباشرة وغیر المباشرة حتى اخر السنة
الثالثة بعد السنة التي كان یجب ان یجري فیھا التكلیف, وذلك بموجب جداول تكلیف او اوامر قبض اضافیة

للتكالیف المكتومة, وبموجب جداول تكلیف او اوامر قبض تكمیلیة للتكالیف الناقصة.
وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنھا في الفقرة الاولى من ھذه المادة, تتمتع الدوائر المالیة المختصة بمدة
اخرى استثنائیة لتدارك حق الخزینة في فرض الضریبة او الرسم على كل ربح او دخل او ایراد او صك
یكشفھ حكم قضائي او قرار تحكیمي او تحریر تركة او اتفاق رضائي وكذلك لتصحیح كل تكلیف بتقریر

ابطالھ.
وتنتھي ھذه المدة الاستثنائیة بتاریخ 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح

او الدخل او الایراد او الصك الخاضع للتكلیف.

المادة 35

یعلن عن وضع جداول التكلیف الاساسیة قید التحصیل بواسطة الجریدة الرسمیة والاذاعة والصحف المحلیة.
وتلصق, عند الاقتضاء, اعلانات بھذا المعنى في مكاتب المحتسبین, وفي اماكن الاجتماعات والساحات

العمومیة. وتبین في الاعلان المھل المحددة للدفع, والاستفادة من الحسم القانوني, والاعتراض , وتاریخ بدء
كل منھا.

المادة 36
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تبدأ مھلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكلیف اساسیة اعتبارا من الیوم التالي لتاریخ
نشر الاعلان المتعلق بھا في الجریدة الرسمیة.

وتبدأ مھلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكلیف اضافیة او تكمیلیة, وعلى الضرائب
والرسوم المفروضة بموجب اوامر قبض , اعتبارا من الیوم التالي لتاریخ ابلاغ المكلف ھذه المستندات .

یجري ھذا التبلیغ بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. وفي حال غیاب المكلف او تمنعھ عن الاستلام, یتم
التبلیغ بواسطة الادارة المختصة وفقا لاحكام التبلیغ المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات المدنیة.

وتحدد مھلة الاعتراض بشھرین للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداول تكلیف , وبشھر واحد
للضرائب والرسوم الاخرى.

المادة 37

1- تحدد اصول الاعتراضات على مختلف الضرائب والرسوم ومھل البت بھا من قبل الادارة ولجان
الاعتراضات بمرسوم یصدر بناء على اقتراح وزیري المالیة والعدلیة خلال ثلاثة اشھر من تاریخ نشر ھذا

القانون في الجریدة الرسمیة.
2- تقوم الاصول والمھل المحددة في المرسوم المذكور مقام جمیع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات

والواردة في مختلف قوانین الضرائب والرسوم.

المادة 38

خلافا لاي نص اخر, لا یجوز لدوائر الضرائب في مدیریة المالیة العامة ان تقرر الغاء التكالیف بالضرائب
والرسوم, او تخفیضھا, الا بموافقة رئیس مصلحة الواردات , باستثناء ما یتعلق منھا بخطأ مادي او بمبلغ لا

یتجاوز 50 بالمئة من قیمة التكلیف شرط ان لا یتجاوز في مطلق الاحوال /500/ ل ل. لكل تكلیف .

المادة 39

یؤمن الرقابة على مختلف عملیات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى امرھا مدیریة المالیة العامة جھاز
لمراقبة التحقق تحدد صلاحیاتھ, وكیفیة ممارسة اعمالھ, بمرسوم یصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة.

القسم الثاني : - تحصيل الضرائب والرسوم

المادة 40

لا یجوز تحصیل اي ضریبة او رسم ما لم تجز السلطة التشریعیة ذلك بموجب قانون الموازنة او اي قانون
اخر. ویلاحق المخالف وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات .

المادة 41



تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكلیف او اوامر القبض التي طرحت بموجبھا, الا اذا كانت
من النوع الذي یؤدیھ المكلف مباشرة بواسطة الصاق الطوابع او الاوراق المماثلة. ولا یجوز لغیر المحتسبین

ومعاونیھم ان یؤمنوا تحصیل الضرائب والرسوم وسواھا من الواردات العمومیة.

المادة 42 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

ان الضرائب والرسوم على اختلافھا, تسقط عن المكلفین بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة
الرابعة بعد السنة التي جرى فیھا التكلیف . ینقطع مرور الزمن بمجرد الشروع من الملاحقات الفردیة

المنصوص علیھا في القانون.
ویعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان یبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاریخ

. 12/6/1959
یجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاریخ ابلاغھ لصاحب العلاقة.

المادة 43

تحفظ جداول التكلیف سحابة عشر سنوات , وتحفظ اوامر القبض سحابة خمس سنوات , الا اذا قرر دیوان
المحاسبة قبل انقضاء مدة الحفظ ابراء ذمة المسؤولین عن التحصیل.

المادة 44

یؤمن الرقابة على عملیات تحصیل الضرائب والرسوم التي تتولى امرھا مدیریة المالیة العامة جھاز لمراقبة
الجبایة تحدد صلاحیاتھ وكیفیة ممارستھ اعمالھ بمرسوم یصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة.

القسم الثالث : - تحصيل ديون الدولة ووارداتها الاخرى

المادة 45

تراعى في تصفیة وتحصیل دیون الدولة ووارداتھا الاخرى من غیر الضرائب والرسوم والاحكام المختصة
بكل منھا. اما الدیون والواردات التي لم تعین القوانین النافذة طرق تصفیتھا, وتحصیلھا, واجراء الملاحقة

بشأنھا, فتصفى بموجب اوامر تحصیل یصدرھا رئیس الادارة المختصة وتحصل وفقا للاصول المتبعة في
تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لھا. یمكن الاعتراض على امر التحصیل امام المحكمة العدلیة

الصالحة في محل اقامة المعترض , خلال شھرین من تاریخ تبلیغ المدین شخصیا او في محل اقامتھ. ولا
یوقف الاعتراض تنفیذ امر التحصیل الا اذا قررت المحكمة ذلك كلیا او جزئیا.

القسم الرابع : - بيع اموال الدولة
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المادة 46

تباع اموال الدولة غیر المنقولة وفقا للاحكام المختصة بھا.

المادة 47 (عدلت بموجب قانون 583/2004) (عدلت بموجب قانون 14/1990) (عدلت
بموجب قانون 16/1978)

تباع أموال الدولة المنقولة.
1 ـ بالتراضي إذا كانت قیمتھا المخمنة لا تزید عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملایین لیرة لبنانیة).

2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قیمتھا المخمنة لا تزید عن 6000000 ل.ل. (ستة ملایین لیرة لبنانیة).
3- بالمزايدة العمومیة وبالظرف المختوم اذا كانت قیمتھا المخمنة تزيد 6,000,000

ستة ملايین  لیرة لبنانیة. تطبق على البیع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة
العمومیة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف

ذلك. 

المادة 48 (عدلت بموجب قانون 583/2004)

یبت بصفقات بیع الأموال المنقولة:
1 ـ في الإدارة المركزیة:

 

ـ المدیر المختص إذا كانت قیمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدیر العام المختص إذا كانت قیمة الصفقة تزید على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

ـ الوزیر المختص إذا كانت قیمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل. 

2 ـ في المحافظات والأقضیة:

ـ القائمقام إذا كانت قیمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قیمة الصفقة تزید على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

ـ الوزیر المختص إذا كانت قیمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

المادة 49

تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في كل ادارة بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة.

المادة 50

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1064246&lawId=243865&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1064253&lawId=243865&language=ar


تعرض على دیوان المحاسبة معاملات البیع الخاضعة لرقابتھ من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.

القسم الخامس : - احكام عامة

المادة 51

تقید الواردات المقبوضة برمتھا في قسم الواردات من الموازنة.

المادة 52 (عدلت بموجب قانون 144/2019)

1- تق�ل ���س�م ���ر ب�اءً على اق��اح ال�ز�� ال���� ووز�� ال�ال�ة اله�ات ال�ق��ة والع���ة ال�ي �ق�مها
لل�ولة الأش�اص ال�ع����ن وال���ق��ن إذا �ان� ����ها لا ت��اوز 250.000.000 ل��ة ل��ان�ة.

2- تق�ل ���س�م ی��� في م�ل� ال�زراء اله�ات ال�ق��ة و/أو الع���ة ال�ي �ق�مها لل�ولة الأش�اص
ال�ع����ن وال���ق��ن إذا �ان� ����ها ت��اوز 250.000.000 ل��ة ل��ان�ة.

3- تق�� اله�ات ال�ق��ة ال�اردة لل����ة الل��ان�ة في ق�� ال�اردات م� ال��ازنة و�ذا �ان� له�ه اله�ات وجهة
انفاق مع��ة ف��� لها وفقاً للأص�ل اع��ادات �����ها في ق�� ال�فقات.

4- تع� وزارة ال�ال�ة ج�ولاً ف�ل�اً �اله�ات ال���ه ع�ها في ال���ی� (1) و(2) وال�اردة إلى ال����ة الل��ان�ة
وت�فعه إلى م�ل� ال�زراء للا�لاع.

المادة 53

تمسك وزارة المالیة لكل نوع من انواع واردات الموازنة, ولكل سنة على حدة, حسابا مستقلا تبین فیھ:
- بقایا السنین السابقة كل سنة على حدة.

- مجموع الواردات المحققة بموجب جداول التكلیف واوامر القبض الصادرة في خلال السنة.
- مجموع التحصیلات حتى 31 كانون الاول من السنة موزعة بین السنة الجاریة وكل سنة من السنین

السابقة.
- المحسومات القانوینة التي استفاد منھا المكلفون.

- البقایا غیر المحصلة في نھایة السنة.
وتمسك كل وزارة حسابا مفصلا بالواردات التي تتولى امرھا, ولكل سنة على حدة, بالاستناد الى اوامر

القبض او التحصیل التي تصدرھا او تصدر بناء لطلبھا.

الفصل الثاني : - تنفيذ النفقات

القسم الاول : - عقد النفقة

المادة 54
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مراحل تنفیذ النفقة اربع:
1- العقد.

2- التصفیة.
3- الصرف.

4- الدفع.

المادة 55

عقد النفقة ھو القیام بعمل من شأنھ ان یرتب دینا على الدولة.

المادة 56

یعقد النفقة الوزیر المختص , ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

المادة 57

لا تعقد النفقة الا اذا توفر لھا اعتماد في الموازنة. ولا یجوز استعمال الاعتماد لغیر الغایة التي ارصد من
اجلھا.

المادة 58 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

توقف عملیات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاریخ 30 تشرین الثاني من السنة غیر انھ یجوز عقدھا في
خلال شھر كانون الاول اذا كان تنفیذھا ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة المستعجلة التي یعود

تقدیرھا للوزیر المختص ووزیر المالیة.
 

المادة 59 (عدلت بموجب قانون 49/1987)

لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالیة قبل بدئھا.
غیر انھ یمكن, اعتبارا من اول تشرین الاول من كل سنة, ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة

التي تقضي المصلحة العامة باستمرارھا, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لھا في موازنة السنة

الجاریة, كما یمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة ان تعقد ھذه النفقات بعد بدء السنة الجدیدة, وذلك
ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لھا في موازنة السنة السابقة.

 كما یمكن اجراء معاملات التصفیة والصرف والدفع خلال السنة المالیة المختصة.

المادة 60

ان ل قة ا ال نة ال ازنة ف دة ال ة الدائ ادات ت الا ا ا ل ة ش الاثنا ازنات ال ض ت 1
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1 توضع الموازنات الاثنا عشریة على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان
یؤخذ بعین الاعتبار ما اضیف الیھا وما اسقط منھا من اعتمادات دائمة.

(فقرة مضافة بالقانون رقم 42/88 ت 23/6/88 ج.ر 26 ت 30/6/88):
اما اعتمادات احتیاطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منھا مسقطة.

2- یحق للحكومة ان توزع بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص ووزیر
المالیة مجموع اعتمادات الانشاء والتجھیز في كل موازنة اثني عشریة على مختلف الادارات العامة وفقا

لحاجاتھا, على ان تتقید في ھذه التوزیع بالاعتمادات المخصصة لكل ادارة عامة في مشروع موازنة السنة
الجاریة.

3- (فقرة مضافة بموجب المادة 31 من قانون موازنة سنة 1980):
- یحق للحكومة قبل تصدیق الموازنة بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء, نقل اعتمادات على اساس القاعدة

الاثني عشریة من احتیاطي الموازنة, لتغذیة مختلف البنود.

المادة 61

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة یجب ان تقترن, قبل توقیعھا, بتأشیر مراقب عقد النفقات .
غیر انھ یجوز, في الحالات المستعجلة الطارئة, ان یشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق

الاعتمادات المرصدة لھا قبل الحصول على تأشیر مراقب عقد النفقات , شرط ان یعرض علیھ المعاملة
للتسویة بمھلة اسبوع على الاكثر من تاریخ العقد مع بیان الاسباب التي بررت اقدامھ على ھذا التدبیر ویبقى
عاقد النفقة مسؤولا عنھا حتى تسویة عقدھا بصورة قانونیة. یربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز

الاعتماد المختص بھا. (طلب عقد نفقة).

المادة 62

یوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة محاسب الادارة المختصة او من یفوضھ بذلك بموافقة رئیسھ
التسلسلي.

المادة 63

تنظم طلبات حجز الاعتمادات :
- عن السنة كلھا, اذا كانت تتعلق برواتب , وما شابھ من نفقات الموظفین.

- عن ثلاثة او ستة اشھر, اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.
- وینظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.

ویمكن تنظیم طلب اجمالي احتیاطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبیعتھا بان ینظم لھا
طلب مستقل في كل مرة.

المادة 64

1- یتولى مراقبة عقد النفقات باسم وزیر المالیة:



- رئیس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد النفقات .
- مراقبون لدى الوزارات یمثلون المراقب المركزي.

2- یمكن المراقب المركزي ان یعھد بتمثیلھ في بعض الوزارات الى موظفین تابعین لھ یتولون التدقیق في
المعاملات المعروضة علیھ. ولھ ان یفوض الیھم بعض صلاحیاتھ.

3- تحدد اصول مراقبة عقد النفقات بمرسوم یصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة, وتحدد صلاحیات
المراقبین لدى الوزارات بقرار من وزیر المالیة.

4- یوزع المراقبون بین الوزارات بقرار من وزیر المالیة بناء على اقتراح المدیر العام.
ولا یجوز للمراقب لدى احدى الوزارات ان یباشر مھمتھ قبل ان یكون قد امضى فترة تدریب لا تقل عن

ثلاثة اشھر في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات .

المادة 65

الغایة من تدقیق المراقب التثبت من الامرین التالیین:
- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسیبھا.

- انطباق المعاملة على القوانین والانظمة النافذة, الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنیة فلا تدقق
عندئذ الا من الناحیة المالیة.

المادة 66

یؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ویعید الاوراق الى مصدرھا في خلال خمسة ایام
على الاكثر من تاریخ ورودھا الیھ. واذا انقضت ھذه المھلة دون ان یبت بھا, جاز للادارة المختصة استعادة

المعاملة وتنفیذھا على مسؤولیتھ. اما اذا احتاج المراقب الى طلب ایضاحات خطیة من الادارة المختصة
فیعطى مھلة خمسة ایام تبدأ من تاریخ ورود ھذه الایضاحات الیھ. وذلك لمرة واحدة. واذا كانت المعاملة

تخضع لرقابة دیوان المحاسبة المسبقة ارسلھا المراقب الیھ, قبل التأشیر مقرونة بمطالعتھ.

المادة 67

یعتبر تأشیر المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشیر على المعاملة فیما خص :
1- النفقات التي تعقد ببیان او فاتورة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 151 من ھذا القانون.

2- اوامر سفر الموظفین.

3- تدرج الموظفین.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لھا اعتماد اجمالي وفقا لاحكام الفقرة الاخیرة من المادة الثالثة والستون

من ھذا القانون.

المادة 68

تأشیر المراقب على نوعین:
ا ل كا ا ق طل ال النفقة ة ق ل ش كل



- كلي ویشمل قیمة النفقة المطلوب عقدھا بكاملھا.
- جزئي ویقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدھا.

وفي حال اعطاء تأشیر جزئي, او في حال رفض التأشیر, یتوجب على المراقب ان یعلل اسباب قراره. ولا
یعتبر التأشیر جزئیا عندما ینتج عنھ تخفیض النفقة المطلوب عقدھا بسبب خطأ مادي او حسابي.

المادة 69

1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشیرا جزئیا, او رفض التأشیر, توجب علیھ ان یعرض المعاملة على وزیر
المالیة. فاذا وافق وزیر المالیة على رأیھ حق للوزیر المختص ان یعرض الامر على مجلس الوزراء للبت

بھ. واذا لم یوافق وزیر المالیة على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان یتقید بقرار الوزیر مع مراعاة
احكام قانون دیوان المحاسبة.

2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشیر جزئیا او رفض التأشیر توجب علیھ عرض المعاملة على
المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأیھ عرض المعاملة على وزیر المالیة وفقا لاحكام

الفقرة السابقة.
واذا لم یوافق فعلى المراقب ان یتقید بقرار المراقب المركزي.

المادة 70

لا یجوز لمجلس الوزراء ان یوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشیر علیھا بسبب عدم وجود اعتماد
كاف لھا.

المادة 71

یمكن الادارة المختصة ان تأخذ رأي المراقب لدیھا في قضایاھا المالیة وخصوصا في مشروع الموازنة
وطلبات الاعتمادات الاضافیة التي تقدمھا.

المادة 72

یمكن المرجع الصالح للعقد ان یطلب زیادة او تخفیض نفقة سبق عقدھا, على ان یربط بطلب التعدیل جمیع
المستندات اللازمة.

القسم الثاني : - تصفية النفقة

المادة 73

تصفیة النفقة ھي اثبات ترتب الدین على الدولة, وتحدید مقداره, واستحقاقھ, وعدم سقوطھ بحكم مرور الزمن
او بأي سبب اخر.

74 المادة



المادة 74

یتولى التصفیة المحاسب المختص او من یفوض الیھ ذلك بموافقة رئیسھ التسلسلي.
ویتولى محاسب مدیریة المالیة العامة تصفیة النفقات التي تصرف من باب الدیون المتوجبة الاداء.

المادة 75 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 280/1993)
(عدلت بموجب قانون 14/1990)

تبنى التصفیة على المستندات التي من شأنھا اثبات الدین.
تحدد ھذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من وزیر المالیة یتخذ بعد استطلاع رأي

دیوان المحاسبة, وینشر في الجریدة الرسمیة.
ویكتفى ببیان مصدق من رئیس الوحدة التي تولت تنفیذ النفقة اذا كانت ھذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.

تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الاكتروني في مدیریة المالیة العامة. والعائدة للرواتب والاجور
ومعاشات التقاعد وملحقاتھا والتعویضات الشھریة على كافة انواعھا بحكم المصفاة، ولا تحتاج الى توقیع

المصفین.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبیق ھذه الفقرة بقرار من وزیر المالیة.

(عدلت ھذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم یؤخذ بالتعدیل) 
 

المادة 76

1- تجرى التصفیة عفوا, واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن.
2- على المصفي ان ینجز التصفیة في مھلة خمسة ایام على الاكثر من تاریخ تسلمھ الاوراق الثبوتیة المتعلقة

بھا.
3- یحق للدائن ان یطلب من المصفي شھادة تبین تاریخ تقدیم طلبھ وتفصیل الاوراق المبرزة.

المادة 77

تتم التصفیة على السند المتضمن تفصیل الدین.

القسم الثالث : - صرف النفقة

المادة 78

صرف النفقة ھو اصدار حوالة تجیز دفع قیمتھا.

المادة 79
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1- یتولى اصدار حوالات الصرف , باسم وزیر المالیة, رئیس مصلحة الصرفیات في وزارة المالیة. ولھذا
الموظف ان یفوض بعض صلاحیاتھ الى موظفین تابعین لمصلحتھ, شرط ان یكونوا من الفئة الثالثة على

الاقل. كما لھ ان یعھد بتمثیلھ في بعض الوزارات الى موظفین من مصلحتھ یتولون التدقیق محلیا في
المعاملات وتحضیر الحوالات .

2- یمكن, عند الاقتضاء, ان یعھد بمھمة اصدار الحوالات في الادارات العامة والمحافظات , ما عدا محافظة
بیروت , الى موظفین من الفئة الثالثة على الاقل تابعین لملاك وزارة المالیة, على ان یتم ذلك بمرسوم.
3- على الآمر بالصرف ان ینجز معاملة الصرف في مھلة سبعة ایام من تاریخ ورودھا الیھ وتمدد ھذه

المھلة الى عشرة ایام فیما خص معاملات صرف الرواتب .
اما اذا احتاج الآمر بالصرف الى طلب ایضاحات خطیة من الادارة المختصة فیعطى مھلة خمسة ایام تبدأ

من تاریخ ورود ھذه الایضاحات الیھ وذلك لمرة واحدة.

المادة 80

یمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالیة حتى تاریخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة, على ان تقید
بتاریخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابھا.

المادة 81 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

ان المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغیر خلال سنة مالیة معینة ولم تصرف قبل اول شباط من السنة
اللاحقة, لاي سبب كان تدعى نفقات السنین السابقة.

المادة 82

لا یجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالیة:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقیع المرجع الصالح للعقد وتأشیر مراقب عقد النفقات .

2- انطباق تنسیب النفقة على معاملة العقد.
3- صحة حسابات النفقة.

4- انطباق معاملة التصفیة على القوانین والانظمة المالیة فقط.

المادة 83

تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة.

المادة 84

تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عین وكیلا او مندوبا عنھ للقبض , وباسم الورثة في حال وفاتھ.
وتنظم باسم رئیس مصلحة الخزینة, اذا كانت الدولة صاحبة الدین وبأسم المحتسب المختص اذا كان صاحب

عامة مؤسسة او بلدیة الدین -
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- الدین بلدیة او مؤسسة عامة.
وتنظم باسم المحافظ المختص اذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى لیس لھا بلدیات , على ان یودع المبلغ أمانة

باسم المحافظ المذكور لدى محتسب القضاء المركزي.

المادة 85

یمكن تنظیم الحوالة:
1- باسم معتمد للقبض تعینھ الادارة المختصة, فیما یتعلق برواتب الموظفین ونفقاتھم, ومعاشات التقاعد.

2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من مالھ, فیما یتعلق باجور النقل, وبعض النفقات النثریة.
3- باسم القیم على السلفة, فیما یتعلق بالنفقات التي یدفعھا من اصلھا.

ویمكن بناء على طلب الادارة المستملكة, ان تنظم الحوالات المتعلقة بتعویضات الاستملاك باسم محتسب
القضاء الذي تقع فیھ العقارات المستملكة, او القضاء المتاخم لھ, على ان تنظم شروط دفع ھذه التعویضات

بقرار من وزیر المالیة.

المادة 86

تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بدیون مترتبة على
الدولة. ولا یعتد بأي تبلیغ یوجھ الى سواه.

وعلى المرجع المذكور ان یجیب ضمن المھلة القانونیة الجھة التي ابلغتھ الحجز, وان یدون الحجز او التنازل
على الحوالة قبل اصدارھا.

المادة 87 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

یوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارھا ویرسلھا الى المحتسب المختص لتأمین دفعھا.

المادة 88

اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبھا نسخة عنھا, بناء على طلب منھ یبین فیھ اسباب الفقدان, وعلى شھادة خطیة
من المحتسب المركزي بان الحوالة لم تدفع وبأنھ اخذ علما بوجوب عدم دفعھا.

القسم الرابع : - دفع النفقة

المادة 89 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشیر المحتسب المركزي, او من یفوض الیھ ذلك بموافقة المدیر العام
المختص . وعلى ھذا الموظف :

آ- ان یرفض التأشیر وان یعید الحوالة الى مصدرھا مع بیان اسباب الرفض في الحالات التالیة:

ھا دا لا ال ال ال قی بت ذیلة غی الة ال كانت اذا لا ا
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اولا- اذا كانت الحوالة غیر مذیلة بتوقیع المرجع الصالح لاصدارھا.
ثانیا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غیر مربوطة بالحوالة.

ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدین, او موضوع النفقة, او مقدارھا غیر منطبق على الاوراق المثبتة.

ب - انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مھلة ثلاثة ایام من
تاریخ ورودھا الیھ.

المادة 90 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

تنظم شروط دفع الحوالات التي یجري اصدارھا في المحافظات بمرسوم یتخذ بناء على اقتراح وزیر المالیة.

المادة 91

تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعین فیھا. ویمكن ان یجري الدفع بواسطة تحویل لحساب مصرفي.

المادة 92

تدفع رواتب الموظفین عن شھر كانون الثاني بصورة استثنائیة خلال العشرة ایام الاخیرة من شھر كانون
الاول.

الفصل الثالث : - تأدية النفقات بدون حوالة مسبقة

القسم الاول : - احكام عامة

المادة 93

یمكن تأدیة بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فیما بعد على سبیل التسویة.
ان النفقات التي یمكن تأدیتھا على الصورة المبینة اعلاه ھي:

1- الرواتب والاجور وملحقاتھا, ومعاشات التقاعد, وتعویضات حملة الاوسمة العسكریة.
2- النفقات النثریة العادیة, والنفقات المستعجلة, وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبیعتھا او الظروف

بدفعھا مباشرة بالطریقة العادیة.

المادة 94

تنظم بمرسوم شروط تأدیة النفقات المبینة في الفقرة الاولى من المادة السابقة.
اما النفقات المبینة في الفقرة الثانیة فتؤدى بواسطة سلفات دائمة او طارئة تسمى سلفات موازنة وتعطى وفقا

لاحكام المواد التالیة ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

الموازنة سلفات - : الثاني القسم
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القسم الثاني :  سلفات الموازنة

المادة 95

السلفة الدائمة ھي التي تعطى الى الادارات العامة لتأمین نفقاتھا المستمرة خلال السنة الجاریة.
والسلفة الطارئة ھي التي تعطى الى الادارات العامة او الى شخص معین لتأدیة نفقة یمكن مبدئیا ان لا تجدد.

اولا : السلفات الدائمة

المادة 96

یدیر السلفة الدائمة قیم یعین بقرار من وزیر المالیة والوزیر المختص .
یحدد في ھذا القرار:

- مقدار السلفة الذي یجب ان یعادل مبدئیا ثلاثة اضعاف النفقات الشھریة المرتقبة.
- نوع النفقات التي یمكن دفعھا من اصل السلفة.

- المھلة القصوى لتقدیم الاوراق المثبتة للنفقات وتسدید السلفة نھائیا, على ان لا یتجاوز ذلك 31 كانون
الثاني من السنة التالیة على ابعد حد.

- اسم القیم على السلفة, مركزه, ونوع الكفالة التي قد یلزم بتقدیمھا, ومقدارھا.

المادة 97

تعطى السلفة الدائمة بدون تأشیر مسبق من مراقب عقد النفقات .
غیر انھ لا یجوز للقیم ان یؤدي منھا غیر النفقات التي سبق عقدھا وتصفیتھا وفقا للاصول.

المادة 98

یدفع المحتسب المركزي السلفة الدائمة الى القیم بناء على القرار القاضي باعطائھا.

المادة 99

تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدیر باسم القیم.
وتجدد السلفة بمقدار المبالغ المصروفة بموجب ھذه الحوالات , دون حاجة الى استصدار اي قرار جدید.

المادة 100

یتولى القیم على السلفة:
- قبض السلفة وحوالات التسدید.

- تأمین التأدیات .
- جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقدیمھا الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات بصورة منتظمة في آخر كل

شھر.



ھر.
- مسك حساب للسلفة تحدد اصولھ بقرار من وزیر المالیة.

المادة 101

تجري معاملات التصفیة والصرف العادیة استنادا الى الاوراق المثبتة التي یقدمھا القیم.
واذا تبین لمصلحة الصرفیات ان بعض الاوراق المثبتة غیر نظامیة, عمدت الى اصدار الحوالة بمقدار
الاوراق الصالحة, والى اعادة الاوراق الاخرى الى الادارة المختصة في مھلة خمسة ایام على الاكثر.

ویجوز في الحالة الاخیرة زیادة قیمة السلفة بمقدار الاوراق الموقوف صرفھا.

المادة 102

ان السلفات الدائمة التي یتجاوز مقدارھا حدا یعود تقدیره لوزیر المالیة, یجب ان تودع باسم القیم في
صندوق من صنادیق الدولة یعینھ القرار القاضي باعطاء السلفة.

المادة 103

تحدد بقرار من وزیر المالیة اصول التأدیة بواسطة السلفات الدائمة.

ثانيا : السلفات الطارئة

المادة 104

تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدیر المالیة بعد تأشیر مراقب عقد النفقات یحدد في ھذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجھة النفاق.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمھ.
- المھلة القصوى لتقدیم الاوراق المثبتة لتسدید السلفة نھائیا, على ان لا یتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من

السنة التالیة على ابعد حد.
فقرة مضافة بموجب القانون 107 تاریخ 23/7/99 ج.ر 37 تاریخ 30/7/99

یجاز تدویر الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالیة الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معینة لتأدیة
موجبات یتعدى تنفیذھا السنة (فتح اعتمادات مستندیة لتنفیذ اتفاقیات مع حكومات اجنبیة او شركات اجنبیة

ومحلیة او دفع نفقات المعالجة خارج البلاد) الى موازنات السنوات المالیة اللاحقة

المادة 105

تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ینظمھ المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي
باعطاء السلفة.



المادة 106

تنظم حوالة التسدید باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

ثالثا : - احكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة

المادة 107

لا تستعمل السلفة في غیر الغایة التي اعطیت من اجلھا. وتراعى في استعمالھا الاحكام القانونیة القاضیة
بتنظیم الاموال العمومیة.

المادة 108

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قیمتھا الى الخزینة, او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطریقتین معا, وذلك ضمن
المھلة المحددة في القرار القاضي باعطائھا.

المادة 109

ان القیم على السلفة مسؤول شخصیا على اموالھ الخاصة عن قیمتھا. وعلیھ ان یبرر عن كل طلب
وجودھا لدیھ اما نقدا, واما باوراق مثبتة لما انفقھ من اصلھا.

المادة 110

على رئیس مصلحة الخزینة ان یؤمن تدقیق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشھر. ویحق لھ ان
یحسم مباشرة من راتب القیم على السلفة وتعویضاتھ المبالغ التي لا یثبت استعمالھا, او التي یتجاوز في

انفاقھا مقدار النفقات المستحقة, او التي لا یسددھا في المواعید المحددة, كما لھ ان ینفذ تلقائیا بحقھ اي
تدبیر قانوني اخر یؤمن استرداد ھذه المبالغ.

الفصل الرابع : - احكام مختلفة

المادة 111

اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون قبل الحصول على تأشیر مراقب عقد النفقات , وكان یقابلھا اعتماد, صرفت
على سبیل التسویة, على ان یلاحق المسؤولون امام دیوان المحاسبة.

المادة 112

الوزیر مسؤول شخصیا على اموالھ الخاصة عن كل نفقة یعقدھا متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارتھ مع
كان اذا المذكورة الاعتمادات من تصرف التي النفقات زیادة الى یؤدي تدبیر كل عن وكذلك التجاوز بھذا علمھ



علمھ بھذا التجاوز, وكذلك عن كل تدبیر یؤدي الى زیادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان
ھذا التدبیر غیر ناتج عن احكام تشریعیة سابقة. ولا تحول ھذه المسؤولیة دون ملاحقة الموظفین الذین تدخلوا

بعقد النفقة, وتصفیتھا,وصرفھا, امام دیوان المحاسبة, ما لم یبرزوا امرا خطیا من شأنھ اعفاؤھم من المسؤولیة.

المادة 113

على مراقب عقد النفقات , وعلى غیره من المراجع عند الاقتضاء, كل فیما خصھ, ان یعلم المدعي العام لدى
دیوان المحاسبة بالمخالفات المبینة في المادتین السابقتین.

المادة 114 (عدلت بموجب قانون 144/2019) (عدلت بموجب قانون 66/2017) (عدلت
بموجب مرسوم نافذ حكما 403/2007) (عدلت بموجب قانون 490/1996) (عدلت

بموجب قانون 89/1991)

1- تلغى اع��ادات ال��ء الأول م� ال��ازنة ال�ي ل� تعق� ح�ى 31 �ان�ن الأول م� ال��ة �اس���اء الاع��ادات
العائ�ة ل����ات ال����ة العامة.

2 - تدورّ اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة
باستثناء اعتمادات قوانین البرامج.

3 - تدورّ الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئین الاول والثاني من
الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بھا

حق الغیر.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالیة يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول

آذار من السنة التالیة وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بھذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .

المادة 115 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 57/1967)

تسقط حكما بمرور الزمن, وتتلاشى نھائیا لصالح الدولة, الدیون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغایة
31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالیة التي نشأ فیھا الدین, الا اذا كان التأخیر ناتجا عن الادارة او

التداعي امام القضاء.

المادة 116 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

1- تصرف نفقات السنین السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن
من الاعتمادات المدورة لھذه الغایة الى موازنة السنة الجاریة.

كما یمكن اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك ان تصرف ھذه
النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجاریة.

ف ت ادة ال ھذ ن ل الا ة الفق كا ا اة ا 2
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2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من ھذه المادة, تصرف
نفقات السنین السابقة العائدة لما قبل سنة 1963 والتي لم

تسقط بمرور الزمن من الفصل المختص بنفقات السنین السابقة في موازنة السنة الجاریة وفقا لاحكام الفقرة 3
من المادة 25.

 

المادة 117

ان المبالغ التي تدفعھا الخزینة خطأ او بغیر حق وتستردھا خلال السنة المالیة التي صرفت خلالھا یمكن ان
تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من وزیر المالیة. وعلى الوزیر المختص ان یقدم الى وزیر المالیة طلبا

بھذا الشأن خلال مدة اقصاھا 31 كانون الاول من السنة ذاتھا.

المادة 118

لوزیر المالیة, اذا وجد ضرورة لذلك, ان یقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة
في الموازنة. ولمجلس الوزراء ان یقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراھنة تبرر اتخاذ مثل ھذا

التدبیر.

المادة 119

تمسك وزارة المالیة حسابات مستقلة لما یعقد ویصرف ویدفع من النفقات .
وتمسك الادارات المختصة حسابات مقابلة لما تعقده وتصفیھ وما یصرف من نفقاتھا.

الفصل الخامس : - احكام خاصة بنفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 120

تنفذ نفقات اللوازم, والاشغال, والخدمات , اما بواسطة صفقات تعقدھا الادارة مع الغیر, واما بواسطة الادارة
مباشرة اي بطریقة الامانة.

القسم الاول : - صفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 121

تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومیة. غیر انھ یمكن, في الحالات المبینة فیما یلي,
عقد الصفقات بطریقة المناقصة المحصورة, او استدراج العروض , او التراضي, او بموجب بیان او فاتورة.

المادة 122



تجري المناقصات العمومیة والمحصورة على اساس برنامج سنوي عام یعلن عنھ في تواریخ لا یجوز ان
تتعدى الشھر الثاني الذي یلي نشر الموازنة.

المادة 123

لا یجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماھیة الاشغال او اللوازم او الخدمات
المراد تلزیمھا تبرر ذلك.

اولا : المناقصات العمومية

المادة 124

تجري المناقصة العمومیة (المعبر عنھا فیما یلي بكلمة "المناقصة") اما على اساس سعر یقدمھ العارض
, واما على اساس تنزیل مئوي من اسعار الكشف التخمیني المبین في المادة 126 من ھذا القانون.

المادة 125

توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجیة تصدق بمراسیم وتنشر في الجریدة
الرسمیة.

ویوضع لكل صفقة منھا دفتر شروط خاص تنظمھ الادارة صاحبة العلاقة ویوقعھ المرجع الصالح للبت
في الصفقة.

المادة 126 (عدلت بموجب قانون 17/1982)

تبین في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالیة:
- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزیمھا واوصافھا.

- المؤھلات والشروط الخاصة التي یجب ان تتوفر في من یرید الاشتراك في المناقصة.
- عناصر المفاضلة, كلما كان في نیة الادارة ان لا تتقید بالسعر الادنى, على ان تبین ھذه العناصر

بصورة واضحة ومفصلة,
وان یوضع لكل منھا معدل خاص عند الاقتضاء.

- الاساس الذي یعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة 124.
- شروط التنفیذ الخاصة.

- مھلة التسلیم.
- مقدار الكفالة التي یجب تقدیمھا للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قیام الملتزم بتعھداتھ.

ویضم الى دفتر الشروط الخاصة, كلما كان ذلك ممكنا:
   - كشف تخمیني بالكمیات والاسعار.

   - جداول اسعار یتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزیمھا,
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ویحدد لكل نوع سعرا
    مفقطا.

یعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجري على اساس التنزیل المئوي وتعلن
الادارة عن الحد

الاقصى للتنزیل الذي یمكن ان یقبل بھ ویعتبر ھذا التنزیل الحد الادنى للصفقة.

المادة 127

تكون الكفالة:
1- اما نقدیة تدفع قیمتھا الى احد صنادیق الخزینة مباشرة, او الى صندوق الادارة المختصة عند وجوده,

ذلك لقاء ایصال یربط بالعرض , على ان تحول قیمتھا في الحالة الثانیة الى صندوق المالیة المركزي فور
اسناد الالتزام.

2- واما مصرفیة صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الادارة المختصة او باسم خزینة الدولة.

المادة 128

یعلن عن كل مناقصة في الجریدة الرسمیة وفي ثلاث صحف یومیة على الاقل, قبل التاریخ المحدد للتلزیم
بمدة 15 یوما على الاقل. ویمكن تخفیض المدة الى خمسة ایام على الاقل عند اعادة المناقصة, او عند

الضرورة, شرط ان یقترن التخفیض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. كما یعلن وفقا للاصول
نفسھا عن كل تعدیل یطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 129 مادة ملغاة (الغيت بموجب 16/1978)

المادة 130

تجري المناقصات لجان تشكل خصیصا لھذه الغایة.

المادة 131 (عدلت بموجب قانون 17/1982) (عدلت بموجب قانون 16/1978)

یسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض  اذا كان دفتر الشروط
یقضي باعتماد عناصر مفاضلة غیر السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان

افضلیة بنسبة 10 بالمئة عن العروض  المقدمة لسلع اجنبیة شرط ان تحدد السلع الوطنیة والشروط التي
یجب ان تتوفر فیھا للاستفادة من ھذه الافضلیة بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر

الاقتصاد الوطني
"اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزیل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من

قدم ادنى الاسعار ضمن السعرین التقدیریین".
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المادة 132 (عدلت بموجب قانون 17/1982)

ادا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانیة افضلیة 10 بالمئة
المذكورة في المادة 131 اعلاه اعیدت  المنقاصة بطریقة الظرف المختوم بین اصحابھا دون سواھم في

الجلسة نفسھا, فاذا رفضوا تقدیم عروض جدیدة او اذا ظلت عروضھم متساویة عین الملتزم الموقت
بطریقة القرعة بین اصحاب العروض  المتساویة.

"اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزیل مئوي فاذا تساوت العروض یعین الملتزم المؤقت
بطریقة القرعة بین العروض المتساویة".

المادة 133 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 16/1978)

 یبت الصفقة:
- المدیر المختص او رئیس المصلحة في حال عدم وجود مدیر اذا كانت قیمتھا لا تتجاوز 10,000,000

ل.ل.
- المدیر العام اذا كانت قیمتھا تزید عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.

- الوزیر في الحالات الاخرى
 2- لا تصبح الصفقة نھائیة الا بعد ابلاغ التصدیق الى الملتزم بالطریقة الاداریة

(عدلت ھذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم یؤخذ بالتعدیل) 

المادة 134

لا یجوز مبدئیا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جمیع الاجراءات القانونیة التي تمكن الادارة من وضع
یدھا على مواقع العمل, غیر انھ یمكن مباشرة معاملات التلزیم قبل اتمام ھذه الاجراءات , شرط ان لا

تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع الید على المواقع المذكورة.

المادة 135

اذا ترتب على الملتزم في سیاق التنفیذ مبلغ ما, تطبیقا لاحكام دفتر الشروط, حق للادارة اقتطاع ھذا
المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالھا ضمن مدة معینة. فاذا لم یفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الادارة

اما الى اعادة المناقصة, واما الى تنفیذ الصفقة بالامانة.
فاذا اسفرت المناقصة الجدیدة او التنفیذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزینة.

واذا اسفرت عن زیادة في الاكلاف رجعت الادارة على الملتزم الناكل بالزیادة.
وفي جمیع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حین تصفیة الصفقة وفقا لاحكام ھذه المادة.
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المادة 136

یفسخ العقد حكما بین الادارة والملتزم الذي یعلن افلاسھ, وتتبع فورا الاجراءات التالیة:
1- تصدر الكفالة موقتا لحساب الخزینة.

2- تحصي الادارة الاشغال او اللوازم والخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاریخ اعلان الافلاس
وتنظم بھا كشفا تصرف قیمتھ موقتا امانة باسم الخزینة.

3- توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منھا بالامانة او یعاد تلزیمھا.
فاذا اسفرت المناقصة الجدیدة او التنفیذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزینة, ودفعت

الكفالة وقیمة الكشف المبین في الفقرة السابقة الى وكیل التفلیسة.
واذا اسفرت عن زیادة في الاكلاف اقتطعت الزیادة من الكفالة وقیمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى

وكیل التفلیسة. واذا لم یكف ذلك لتغطیة الزیادة بكاملھا اكتفي بالاستیلاء على الكفالة وقیمة الكشف .

المادة 137 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 55/1966)

لا تدفع قیمة الصفقة الا بعد تنفیذھا.
الا انه يجوز لوزير المالیة, بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمین

سلفات لقاء كفالات مصرفیة. واذا تعذر الحصول على ھذه الكفالات, علق اعطاء
السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.

لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قیمة الصفقة على ان لا تتجاوز
30.000.000 ل.ل.

الا انه يجوز في الحالات الاستثنائیة الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من
مجلس الوزراء.

 

المادة 138

یمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز
تسعة اعشار المبلغ المستحق, ویبقى العشر موقوفا في الخزینة الى ان یتم الاستلام النھائي. ترد ھذه

التوفیقات عند الاستلام النھائي اذا كان دفتر الشروط لا یحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد
ان یسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت علیھ تطبیقا لاحكام دفتر الشروط. ویمكن الادارة ان تكف عن

اقتطاع التوقیفات العشریة عندما ترى انھا بلغت الحد اللازم للضمان.

المادة 139

تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعین بقرار من المدیر العام, على ان تضم ثلاثة
موظفین ینتمي احدھم الى الوحدة التي جرى التلزیم لمصلحتھا, ویكون الاخران من خارجھا.
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المادة 140

اذا خالف الملتزم في تنفیذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامھ قامت الادارة المختصة بانذاره رسمیا
بوجوب التقید بكامل موجباتھ, وذلك ضمن مھلة معینة یعود لھا امر تقدیرھا. واذا انقضت المھلة المحددة

دون ان یقوم الملتزم بتنفیذ ما طلب الیھ, حق للادارة, مع مراعاة احكام دفتر الشروط العام ان تعتبره
ناكلا وان تطبق بحقھ احكام المادة 135 من ھذا القانون. وفي حال اعادة المناقصة, لا یحق للملتزم الناكل

ان یشترك فیھا مجددا.
اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض
النواقص او العیوب الطفیفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فیمكنھا ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط

تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 141

ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد شھر على الاكثر من تاریخ الاستلام
النھائي. غیر انھ یمكن الادارة قبل انقضاء مھلة التنفیذ, او بعد الاستلام الموقت اذا كانت حالة الاشغال

تسمح بذلك, ان ترد الى الملتزم, بناء على طلبھ, كامل ھذه الكفالة او قسما منھا.

المادة 142

ان الملتزم الذي توضع اشغالھ بالامانة او یعاد تلزیمھا لحسابھ تطبیقا لاحكام ھذا القانون او لاحكام دفتر
الشروط العام یقصى عن المناقصات :

- مدة ثلاثة اشھر عند تطبیق ھذه الاجراءات علیھ للمرة الاولى.
- مدة سنة كاملة عند تطبیقھا علیھ مرة ثانیة خلال اثني عشر شھرا.

- نھائیا عند تطبیقھا علیھ مرة ثالثة خلال خمس سنوات .

تبدأ المھل المذكورة اعلاه من تاریخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزیمھا
لحساب الملتزم.

ثانيا : المناقصة المحصورة

المادة 143

یمكن الادارة, اذا كانت طبیعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجمیع, ان
تحصر المناقصة بین فئة محدودة من المناقصین تتوفر فیھم المؤھلات المالیة والفنیة والمھنیة المطلوبة.
تحدد ھذه المؤھلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص , كما تحدد فیھ سائر الضمانات التي یجب

ان تتوفر في المناقصین, والمواصفات التي یجب ان تتمیز بھا الاشغال او المواد المطلوبة.

المادة 144



تطبق على المناقصة المحصورة سائر الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومیة.

ثالثا : استدراج العروض

المادة 145 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 14/1990)
(عدلت بموجب قانون 16/1978)

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قیمتھا لاتجاوز /100000000/ لیرة.

ب - اذا كانت قیمتھا تجاوز /100000000/ لیرة وكانت تتعلق :
 1- بالاشغال التي تقوم بھا الادارة على سبیل التجربة او الدرس , شرط ان يقرر

ذلك الوزير المختص .
2- بالاشیاء والمواد والغلال التي يجب شراؤھا في مكان انتاجھا نظرا لطبائعھا

الخاصة.
3- بالشحن والنقلیات والضمان.

4- باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنھا اي سعر في المناقصة, او
قدمت بشأنھا اسعار غیر مقبولة.

5- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة
عن ظروف طارئة بطرحھا في المناقصة, على ان يقرر ذلك الوزير المختص .
6- باللوازم والاشغال والخدمات الفنیة التي لا تسمح طبیعتھا بطرحھا في

المناقصة العمومیة, على ان يقرر ذلك الوزير المختص .
(عدلت ھذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم یؤخذ بالتعدیل) 

المادة 146 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 14/1990)
(عدلت بموجب قانون 16/1978)

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومیة مع مراعاة الاحكام التالیة:
1- یمكن ان یستعاض عن الاعلان بتبلیغ المعلومات اللازمة بطریقة سریعة ومضمونة الى تجار الصنف

او ارباب المھنة الذین ترى الادارة فیھم مقدرة على تنفیذ الصفقة.
2- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قیمتھا/100000000/ لیرة لجنة خاصة تعین في كل

ادارة عامة, بقرار من الوزیر, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات.
(عدلت ھذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم یؤخذ بالتعدیل) 

رابعا : الاتفاق بالتراضي

المادة 147
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یمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مھما كانت قیمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا یمكن وضعھا في المناقصة, اما لضرورة بقائھا سریة, واما لان

مقتضیات السلامة تحول دون ذلك, شرط ان یقرر ذلك الوزیر المختص .
2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافیة التي یجب ان یعھد بھا الى الملتزم الاساسي لئلا یتأخر تنفیذھا,

او لا یسیر سیرا حسنا فیما اذا جيء بملتزم جدید اثناء تنفیذ الصفقة, ویجوز ذلك:
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غیر متوقعة عند اجراء التلزیم الاول, ومعتبرة من لواحقھ,

وتشكل جزءا متمما لھ.
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات یجب ان تنقذ بواسطة الات وتجھیزات خاصة یستعملھا

الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غیر متوقعة عند اجراء التلزیم, وان تشكل جزءا متمما لھ.
3- بالاشیاء التي ینحصر حق صنعھا في حامل شھادات اختراعھا.

4- بالاشیاء التي لا یملكھا الا شخص واحد.
5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنیة التي لا یمكن ان یعھد بتنفیذھا الا لفنانین او اختصاصیین او

حرفیین او صناعیین دل الاختبار على اقتدارھم.
6- باللوازم والاشغال التي یصنعھا ذوو العاھات المحتاجون المرخص لھم بالعمل من قبل وزارة العمل

والشؤون الاجتماعیة, على ان لا تجاوز اسعارھا الاسعار الرائجة في السوق.
7- بنفقات الضیافة والتشریفات : وما شاكلھا من نفقات التمثیل.

8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجریت من اجلھا:
- مناقصتان متتالیتان.

- او استدراج عروض على مرتین متتالیتین.
- او مناقصة تلاھا استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر ھذه العملیات عن نتیجة ایجابیة. ویجب

في ھذه الحالة ان لا یسفر الاتفاق الرضائي عن سعر یتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء
عملیات التلزیم, الا في حالات استثنائیة تبررھا الادارة في تقریر معلل.

9- باللوازم والاشغال والخدمات التي یمكن ان یعھد بھا الى المؤسسات العامة او البلدیات .
10- باللوازم والخدمات التي تؤمنھا الادارة بواسطة المنظمات الدولیة.

11- باللوازم والاشغال والخدمات التي یمكن ان یعھد بھا بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبیة او
مؤسسات تراقبھا ھذه الحكومات . وللحكومة في مثل ھذه الحالة ان تعفي الجھة التي تتعاقد معھا من

الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسلیم قبل القبض .
12- باللوازم والاشغال والخدمات التي یقرر مجلس الوزراء تأمینھا بالتراضي بناء على اقتراح الوزیر

المختص .

المادة 148 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 49/1987)
(عدلت بموجب قانون 16/1978)

یعقد الاتفاق الرضائي:
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ي ر ق ی
- المدیر او رئیس المصلحة في حال عدم وجود مدیر اذا كانت قیمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000

ل.ل.
- المدیر العام اذا كانت قیمة الصفقة تزید عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.

- الوزیر في الحالات الاخرى.
ويجري التعاقد باحدى الطرق التالیة:

1- بموجب عقد بین المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعھد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص .

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق علیه المرجع المختص .
4- بموجب تبادل مخابرات بین صاحب العلاقة والمرجع المختص , وفقا للعرف

التجاري.
(عدلت ھذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم یؤخذ بالتعدیل) 

المادة 149

تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط العام ویوضع لھا دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.
وعلاوة على احكام المادتین السابقتین تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد 137 الى 141 من

ھذا القانون.

خامسا : صفقات الخدمات التقنية

المادة 150

یمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنیة (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفیذ اشغال
ومشاریع الخ...) مھما بلغت قیمتھا اذا كانت تجاوز امكانیات الادارة.

وتطبق على ھذه الصفقات الاحكام التالیة:
1- لا یجوز التعاقد الا مع من تتوفر فیھم المؤھلات التقنیة اللازمة, على ان تبین ھذه المؤھلات بالتفصیل

في دراسة تضعھا الادارة قبل عقد الصفقة.
2- یمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بین من تتوفر فیھم المؤھلات المذكورة.

3- تخضع ھذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

سادسا : الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 151 (عدلت بموجب قانون 247/1993) (عدلت بموجب قانون 49/1987)
(عدلت بموجب قانون 16/1978)

یمكن عقد الصفقات بموجب بیان او فاتورة:
ة ا ال ازنة ذ تنف ل ا الا ھذا ق ط ة نان ل ة ل ن لا ثلاثة ز ا تت لا ا ت ق كانت اذا 1
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1-اذا كانت قیمتھا لا تتجاوز ثلاثة ملایین لیرة لبنانیة, یطبق ھذا الاجراء على تنفیذ موازنة الجامعة
اللبنانیة دون الحاجة الى استصدار نص اخر.

2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤھا محددة في تعریفة صادرة عن الادارة او ھیئة دولیة معترف بھا
ویتعذر الحصول على سعر ادنى لھا.

3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار الیات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزیر
المختص .

یعقد الصفقة رئیس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص علیھا في المادة 139
یحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزیر المختص في الادارات العامة

وبقرار من رئیس السلطة التنفیذیة في المؤسسات العامة والبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة.
(عدلت ھذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم یؤخذ بالتعدیل) 

القسم الثاني : - الاشغال بالامانة

المادة 152

الاشغال بالامانة ھي الاشغال التي تتولى الادارة تنفیذھا بنفسھا.

المادة 153 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

یجیز الاشغال بالامانة:
- رئیس الوحدة المختص اذا كانت قیمتھا لا تجاوز 3.000.000 ل.ل.

- المدیر او رئیس المصلحة في حال عدم وجود مدیر اذا كانت قیمتھا تزید على 3.000.000 ل.ل. ولا

تتجاوز 10.000.000 ل.ل.
- المدیر العام اذا كانت قیمتھا تزید على 10.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 35.000.000 ل.ل.

- الوزیر اذا كانت قیمتھا تزید على 35.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 150.000.000 ل.ل.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.

وتطبق الاصول العادیة في شراء المواد اللازمة لتنفیذ ھذه الاشغال.  
(عدلت ھذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم یؤخذ بالتعدیل) 

المادة 154

یجب ان یعین في كل ادارة تتولى تنفیذ اشغال بالامانة جھاز خاص مھمتھ مراقبة تنفیذ ھذه الاشغال بالامانة.
یرتبط ھذا الجھاز برئیس الادارة مباشرة ولا یتولى اي عمل من اعمال التنفیذ.

المادة 155

على رئیس الوحدة التي تولت تنفیذ الاشغال بالامانة الى ان یقدم الى ادارتھ بنھایة الاشغال بیانا مفصلا
اعھا ان اختلاف عل عة المدف الاكلاف المنفذة بالكمیات

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1001788&lawId=246313
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1064336&lawId=243865&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1001788&lawId=246313
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1001788&lawId=246313


بالكمیات المنفذة والاكلاف المدفوعة على اختلاف انواعھا.
یتولى جھاز المراقبة التدقیق في ھذا البیان ویحیلھ مذیلا بمطالعتھ الى ادارة التفتیش المركزي.

القسم الثالث : - احكام مشتركة

المادة 156

یمارس القائمقام ضمن قضائھ الصلاحیات التي تخولھا احكام ھذا الفصل الى المدیر.
ویمارس المحافظ ضمن محافظتھ الصلاحیات التي تخولھا احكام ھذا الفصل الى المدیر العام, وذلك فیما

یتعلق بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي یجرى عقدھا في القضاء او المحافظة.

المادة 157

تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزیر المالیة, دقائق تطبیق احكام ھذا القانون
المتعلق بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات ولا سیما شروط تصنیف الملتزمین وقبولھم للاشتراك في

المناقصات .

الباب الرابع : - الخزينة

الفصل الاول : - احكام اساسية

المادة 158

تتولى خزینة الدولة جمیع عملیات القبض والدفع التي یستوجبھا تنفیذ موازنة الدولة, وادارة الحسابات المفتوحة
خارج الموازنة.

المادة 159 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

یؤمن عملیات القبض والدفع لحساب الخزینة موظفون یطلق على كل منھم اسم المحتسب, غیر انھ یجوز
للمحتسب ان یفوض بعض صلاحیاتھ الى احد المحاسبین التابعین لھ بموافقة رئیس مصلحة الخزینة.

 

المادة 160

المحتسبون فئتان: مركزي ومحلي.
1- المحتسب المركزي ھو الذي یسأل عن واردات الموازنة ونفقاتھا, وعن العملیات الخارجة عن نطاق

الموازنة.
2- المحتسب المحلي ھو الذي یسأل عن العملیات الخارجة عن نطاق الموازنة, ویؤمن محلیا قبض واردات

ط ت ال كز ال ت ال ا ل ا نفقات ف ازنة ال
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الموازنة ودفع نفقاتھا لحساب المحتسب المركزي المرتبط بھ.
3- یجوز في بعض الادارات العامة تكلیف محتسبھا المركزي توحید جمیع عملیات المحتسبین المحلیین التابعین

لھ, سواء اكانت ھذه العملیات عائدة للموازنة او خارجة عن نطاقھا.
4- اذا كان لدى احدى الادارات العامة, محتسب واحد, اعتبر ھذا المحتسب بمثابة المحتسب المركزي من اجل

تطبیق ھذا القانون.

المادة 161

المحتسبون المركزیون ھم:
- محتسب المالیة المركزي .

- محتسب الجمارك المركزي .
- محتسب البرید والبرق المركزي.

- المحتسب المركزي في كل ادارة ذات موازنة ملحقة.
- كل موظف یعطى ھذه الصفة بمرسوم.

المادة 162

المحتسبون المحلیون ھم:
- محتسبو المالیة.

- محتسبو الجمارك .
- محتسبو البرید والبرق.

- محتسبو الادارات ذات الموازنة الملحقة.
- كل موظف یعطى ھذه الصفة بمرسوم.

المادة 163

تدون العملیات التي یقوم بھا المحتسب في حسابات یمسكھا وفقا لتصمیم عام للحسابات یقر بمرسوم یصدر بناء
على اقتراح وزیر المالیة.

المادة 164

تمسك حسابات الاموال العمومیة من قبل المحتسبین المركزیین ومصلحة المحاسبة العامة على اساس الطریقة
ذات القید المزدوج, ومن قبل المحتسبین المحلیین على اساس الطریقة ذات القید البسیط.

المادة 165

تمسك القیود اجباریا بالحبر, ولا یجوز مسكھا على الاطلاق بالرصاص , كما لا یجوز الحك, او الحشو, او
المحو, او التطریس في الاوراق, والجداول, والمستندات , والقیود, والسجلات , بل یجوز تصحیح ما یمكن ان



ح , , , , , ي ,
یقع فیھا من خطأ, شرط ان یجرى التصحیح بشكل ظاھر بالارقام والاحرف المفقطة, وبحبر من لون یختلف

عن اللون المستعمل في الاصل, وان یذیل التصحیح بالتاریخ وبامضاء واضعھ.

الفصل الثاني : - المحتسبون

القسم الاول : - صلاحيات المحتسبين وموجباتهم

المادة 166

یتولى المحتسبون:
- تسلم جداول التكلیف واوامر القبض واوامر التحصیل التي تودعھم ایاھا المراجع المختصة وتأمین

تحصیلھا.
- تأمین المقبوضات , ایا كان نوعھا.

- تأمین المدفوعات , اما بناء على حوالات او اوامر دفع صادرة عن المرجع الصالح او في بعض الحالات
بناء على اوامر دفع صادرة عنھم مباشرة.

- حفظ اوراق الثبوت العائدة لھذه العملیات ومستندات المحاسبة.
- مسك حسابات المحتسبیة التي یدیرونھا.

المادة 167

یتولى محتسب المالیة المركزي, بالاضافة الى ما تقدم, توحید ما یتعلق بالموازنة العامة من عملیات
الواردات والنفقات التي یقوم بھا باقي المحتسبین المركزیین. ویتولى ایضا ادارة حساب خزینة الدولة لدى

المصرف المركزي.

المادة 168

لا یجوز الجمع بین وظیفة المحتسب واي وظیفة لھا علاقة بطرح الواردات , او اي وظیفة لھا علاقة بعقد
النفقات او تصفیتھا او صرفھا.

المادة 169

على المحتسب , قبل ان یباشر وظیفتھ ان یقدم كفالة قانونیة تحدد قیمتھا بقرار من وزیر المالیة, وان یحلف
الیمین امام دیوان المحاسبة.

المادة 170

تقدم الكفالات اما نقدا, او بتعھدات مصرفیة صادرة عن مصارف مقبولة, او بتأمین عقارات مسجلة في



الدوائر العقاریة. تحفظ الایصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى مصلحة المحاسبة العامة في
وزارة المالیة مع نسخة عن النص القاضي بتعیین المحتسب .

المادة 171

لا یجوز للمحتسب ان یؤمن بنفسھ قبض او دفع الاموال التي یشرف على ادارتھا, بل یتولى ذلك بواسطة
امین صندوق او جباة تابعین لھ, الا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص .

المادة 172

على المحتسب ان یراقب اعمال امناء الصنادیق والجباة التابعین لھ, وعلیھ ان یطالبھم بكل مخالفة او تأخیر
في اعمالھم.

القسم الثاني : - مسؤولية المحتسب

المادة 173

ان المحتسب مسؤول باموالھ الشخصیة عن كل عملیة قبض او دفع تجري في المحتسبیة التي یدیرھا خلافا
لاحكام القانون, فضلا عما قد یتعرض لھ من عقوبات تأدیبیة او جزائیة.

المادة 174

لا یسأل المحتسب الا عن ادارتھ الشخصیة.

المادة 175

تشمل مھمة المحتسب حمیع العملیات التي یقوم بھا في محتسبیتھ من اول كانون الثاني لغایة 31 كانون الاول
من كل سنة, او اثناء المدة التي استلم فیھا وظیفتھ, اذا كانت ھذه المدة دون السنة.

المادة 176

على المحتسبین المركزیین وكذلك على المحتسبین المحلیین المنصوص علیھم في الفقرة 2 من المادة 160
ان یقدموا, باسمھم وعلى مسؤولیتھم, حسابات مھمتھم الى دیوان المحاسبة.

وعلى المحتسبین المحلیین المنصوص علیھم في الفقرة 3 من المادة 160 ان یقدموا, باسمھم وعلى
مسؤولیتھم, الى المحتسب المركزي التابعین لھ, حسابات مھمتھم ضمن شروط ومھل تحدد بمرسوم لاحق

یصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة.

المادة 177

كلاھما یوقعھ محضر بموجب خلفھ وبین بینھ وتسلم تسلیم عملیة تجري المحتسب مھمة انتھاء عند



عند انتھاء مھمة المحتسب تجري عملیة تسلیم وتسلم بینھ وبین خلفھ بموجب محضر یوقعھ كلاھما,
وبحضور مفتش مالي فیما یتعلق بالمحتسبین المركزیین, وموظف تنتدبھ الادارة المختصة فیما یتعلق

بالمحتسبین المحلیین. وترسل نسخة عن المحضر في الحالتین الى التفتیش المالي. ویجب ان یضم الى ھذا
المحضر, بصورة اجباریة, میزان للحسابات موقوف بتاریخ اجراء عملیة التسلیم والتسلم.

المادة 178

في حال وفاة المحتسب , او عدم تمكنھ من القیام بدور التسلیم والتسلم, ینظم المحتسب الخلف , حساب مھمة
المحتسب السلف تحت اشراف مفتش مالي.

المادة 179

ترد الكفالة بعد حصولھ المحتسب على براءة ذمة من دیوان المحاسبة, وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات
على ترك المحتسب مھمتھ, اذا تأخر الدیوان في اصدار قراره الى ما بعد ھذه المدة.

المادة 180

1- ان المحتسبین المحلیین والجباة مسؤولون مالیا بالتضامن فیما بینھم عن الضرائب المباشرة وسائر
الاموال التي یعھد الیھم بتحصیلھا.

2- ان رئیس دائرة تحصیل بیروت مسؤول مالیا عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي یعھد الیھ
بتحصیلھا, وھو ملزم بتقدیم الكفالة المتوجبة على المحتسبین.

3- یحدد بمرسوم لاحق یتخذ بناء على اقتراح وزیر المالیة مدى مسؤولیة الموظفین المذكورین في الفقرتین
الاولى والثانیة من ھذه المادة, والاجراءات الواجب اتباعھا لتخفیف مسؤولیتھم او ابراء ذمتھم.

المادة 181

یعد محتسبا مسؤولا عن اعمالھ, كالمحتسب الرسمي, وخاضعا لموجبات ھذا الاخیر, كل من تدخل في ادارة
الاموال العمومیة من غیر ان تكون لھ صفة المحتسب .

الفصل الثالث : - صلاحيات امناء الصناديق والجباة ومسؤولياتهم

المادة 182

یحصر حق التداول بالاموال وحیازتھا في كل محتسبیة بامناء الصنادیق والجباة, الا في الحالات التي تحدد في
المرسوم المنصوص علیھ في المادة 171 من ھذا القانون.

المادة 183

ان امناء الصنادیق مسؤولون عن حفظ الاموال في المحتسبیة التي یمارسون فیھا وظائفھم.



المادة 184

ان الجباة مسؤولون عن حفظ الاموال التي یجبونھا. وعلیھم ان یسددوھا دوریا الى صندوق المحتسبیة التي
ینتسبون الیھا, وفقا لشروط تحدد بقرار من وزیر المالیة. كما انھم مسؤولون مالیا, بالتضامن مع المحتسب

التابعین لھ, عن تحصیل الضرائب المباشرة وفقا لاحكام المادة 180 من ھذا القانون. ویحظر على الجباة
بصورة مطلقة دفع أیة نفقة مھما كان نوعھا.

المادة 185

یخضع امناء الصنادیق والجباة لنظام الكفالة اسوة بالمحتسبین.

المادة 186

على امین الصندوق ان یتحقق على مسؤولیتھ قبل الدفع من ھویة صاحب المال وصحة توقیعھ.

المادة 187

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امین الصندوق ان یطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمیة
التي تثبت صفتھم. یكتفي بشھادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون 500 لیرة.

المادة 188

اذا كان صاحب المال امیا, او عاجزا عن التوقیع, قامت بصمة الابھام مقام التوقیع, على ان یصدق البصمة امین
الصندوق وشاھدان اذا كانت قیمة الحوالة لا تجاوز الف لیرة. ولامین الصندوق في الحالات الاخرى ان یطلب

تصدیق البصمة من قبل كتابة العدل.

المادة 189

یعطى لقاء كل مبلغ یقبضھ امناء الصنادیق والجباة ایصال تحدد شكلھ وطریقة تنظیمھ لكل ادارة او وحدة
مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالیة.

المادة 190

ان اي تحریف في ایصال صادر عن امین صندوق او جاب , او في احدى نسخھ, مھما كان سببھ, یعتبر صادرا
عن سوء نیة, وتفرض على مرتكبھ العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 461 و 462 من قانون العقوبات ,

الا اذا كان ھذا التحریف لم یلحق اي ضرر بالاموال العمومیة.

المادة 191



یجب اعطاء ایصال نظامي بكل مبلغ یقبض من الاموال العمومیة. وكل من یقوم بقبض اموال عمومیة ولا
یعطي بھا ایصالا نظامیا یعد مختلسا.

المادة 192

یحدد رئیس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالیة, بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص , الحد
الاعلى للارصدة التي یجوز لامناء الصنادیق الاحتفاظ بھا, على ان یدفعوا ما یزید على ھذه الارصدة الى

المصارف او مراكز البرید التي تعین لھم.

المادة 193

على الادارات التي تحصل بعض الواردات نقدا ان تكلف احد موظفیھا بموافقة مصلحة المحاسبة العامة قبض
ھذه الاموال ومسك حساباتھا. ولھذه المصلحة ایضا ان توافق على طریقة قبض الاموال المذكورة وتسدیدھا,

وعلى نماذج السجلات الواجب مسكھا.
یسدد الموظف المذكور الاموال التي قبضھا مرة في كل شھر, على الاقل, اما الى محتسب المالیة المركزي,

واما الى محتسب المالیة المحلي, وذلك بناء على جدول یبین فیھ القیمة المقبوضة ونوع الایراد المحصل. ویمكن
ان یساعد ھذا الموظف في عملیات القبض , عند الاقتضاء, معاون امین صندوق واحد او اكثر.

ویخضع ھذا الموظف ومن یعاونھ في قبض الاموال لموجبات امناء الصنادیق وبنوع خاص لاحكام المواد 185
و189 الى 192 .

الفصل الرابع : - حسابات الاموال

القسم الاول : - احكام عامة

المادة 194

تدقق مصلحة المحاسبة العامة عملیات المحتسبین والمحاسبین الاداریین وتقوم بتوحیدھا.

المادة 195 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة:
- قطع حساب الموازنة الذي یجب تقدیمھ الى دیوان المحاسبة قبل 15 اب من السنة التي تلي سنة الموازنة.

- حساب المھمة العام الذي یجب تقدیمھ الى دیوان المحاسبة قبل اول ایلول من السنة التي تلي سنة الحساب .
- یبدأ تنظیم حساب المھمة العام ابتداء من حساب السنة التي یبدأ فیھا تطبیق التصمیم العام للحسابات

الملحوظ في المادة 163 من ھذا القانون.
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المادة 196

اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زیادة في الواردات , حولت ھذه الزیادة بموجب قانون القطع الى حساب
"مال الاحتیاط" واذا اسفر عن زیادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطیة العجز من مال الاحتیاط.

واذا كان مال الاحتیاط لا یكفي, قید العجز في حساب السلفات على ان یسدد اجباریا من اول موازنة تالیة
یظھر فیھا وفر, وان لم یكف ھذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.

المادة 197

على الحكومة ان تحیل مشروع قانون قطع حساب الموازنة الى مجلس النواب قبل اول تشرین الثاني من
السنة التي تلي سنة الموازنة.

القسم الثاني : - احكام خاصة ببعض الحسابات

اولا : مال الاحتياط

المادة 198

یتكون مال الاحتیاط من زیادة واردات الموازنة على نفقاتھا. ویتولى مسك ھذا الحساب محتسب المالیة
المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة.

المادة 199

یستعمل مال الاحتیاط:
- لتغطیة نفقات السنین السابقة خلال الفترة الانتقالیة المنصوص علیھا في المادة 25 من ھذا القانون.

- لتغطیة الاعتمادات المدورة.
- لتغطیة عجز الموازنة وفقا لاحكام المادة 196 من ھذا القانون.

- لتغطیة الاعتمادات الاضافیة (تكمیلیة واستثنائیة).
- لتمویل المشاریع الانشائیة.

المادة 200

لا یجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتیاط الا بقانون. ویجب ان یدون فورا كل مبلغ یقرر اخذه من مال
الاحتیاط في قیود محتسب المالیة المركزي. تحدد كیفیة تدوین ھذه القیود بقرار یصدر عن وزیر المالیة.

ثانيا : الودائع والكفالات



المادة 201

تسلم الودائع والكفالات الى الخزینة, بناء على تكلیف صادر عن مرجع صالح, وتدون في الایصالات
المتعلقة بھا اسباب الایداع, ولا ترد الى اصحابھا الا بناء على تكلیف من المرجع الصالح, وبعد استرداد

الایصالات .

المادة 202

اذا فقدت ایصالات الودائع او الكفالات استعیض عنھا بتعھد من اصحابھا بان یتحملوا كل عطل وضرر
قد ینتج عن سوء استعمال الایصال المفقود طیلة خمس سنوات .

ثالثا : سلفات الخزينة

المادة 203

سلفات الخزینة امدادات تعطى من موجوداتھا:
1- لتموین مستودعات الادارات العامة بلوازم مشتركة بین اكثر من ادارة واحدة.

2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالیة جاریة او لاحقة.
3- لتغذیة صنادیق المؤسسات العامة والبلدیات وكذلك الصنادیق المستقلة المنشأة بقانون.

المادة 204

یعلق منح سلفات الخزینة المعدة لتغذیة احد الصنادیق المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة:
1- على تثبت وزیر المالیة من امكان الجھة المستلفة اعادة السلفة نقدا في المھلة المحددة لتسدیدھا.

2- على تعھد الجھة المستلفة بان ترصد في موازنتھا اجباریا الاعتمادات اللازمة لتسدید السلفة في المھلة
المحددة.

3- على موافقة السلطة التشریعیة اذا كانت مھلة تسدیدھا تجاوز الاثني عشر شھرا.

المادة 205 (عدلت بموجب قانون 41/1991) (عدلت بموجب قانون 5/1989)

 - تعطى سلفات الخزینة للغایات المحددة في المادة 203 من ھذا القانون بمرسوم
بناء على اقتراح وزیر المالیة وطلب الادارات المختصة.

- یتوجب على الحكومة ان تطلع المجلس النیابي على السلفات المقررة بظرف شھر.
 

(41/1991 قانون بموجب (عدلت 206 المادة
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المادة 206 (عدلت بموجب قانون 41/1991)

یذكر في مرسوم متخذ في مجلس الوزراء:
القیم على السلفة في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین 1 و2 من المادة 203 السابقتین, والجھة

المستلفة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة 3 من المادة نفسھا. والغایة من السلفة, ومقدارھا, وطریقة
دفعھا, وشروط تسدیدھا, وغیرھا من الشروط التي یرى وزیر المالیة ضرورة فرضھا.

المادة 207 (عدلت بموجب قانون 41/1991)

تدفع سلفات الخزینة بناء على اوامر صادرة عن المحتسب المركزي ویشار فیھا الى مرسوم متخذ في
مجلس الوزراء الذي اجازھا.

المادة 208

لا تستعمل السلفة في غیر الغایة التي اعطیت من اجلھا.

المادة 209

تسدد سلفات الخزینة المنصوص علیھا في الفقرتین 1 و2 من المادة 203 من ھذا القانون بموجب
حوالات دفع صادرة على الموازنة. وتسدد سلفات الخزینة المنصوص علیھا في الفقرة 3 من المادة نفسھا

باعادة قیمتھا نقدا الى الخزینة ضمن المھل المحددة لذلك.

المادة 210

على المحتسب ان یلاحق تسدید سلفات الخزینة وفقا للشروط التي اعطیت بموجبھا وضمن المھل
المحددة.

المادة 211 (عدلت بموجب قانون 41/1991)

للمحتسب ان یحسم مباشرة من راتب القیم على السلفة وتعویضاتھ المبالغ التي لا یثبت استعمالھا, او التي
لا یسددھا في المواعید المحددة, كما لھ ان ینفذ تلقائیا بحقھ اي تدبیر قانوني اخر یؤمن استرداد ھذه

المبالغ. ویمكن بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة ان یمدد مھلة التسدید في
الحالات والظروف الاستثنائیة.

المادة 212

اذا تأخرت احدى الادارات المستلفة عن تسدید سلفة الخزینة المعطاة لھا حق لمحتسب المالیة المركزي ان
الخزینة لدى ال ام من الادارة لھذه ن یك مما رأسا یقتطعھا
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یقتطعھا رأسا مما یكون لھذه الادارة من اموال لدى الخزینة.

المادة 213

یضم الى مشروع قانون قطع الحساب بیان بسلفات الخزینة المعطاة وفقا لاحكام المادة 203 من ھذا
القانون وبما سدد منھا خلال سنة الموازنة.

الفصل الخامس : - محاسبة المواد

المادة 214

تشمل محاسبة المواد جمیع القیود والمستندات الضروریة لتبیان موجودات المواد التي تملكھا الادارات العامة
ولتسجیل حركتھا.

المادة 215

على جمیع الادارات العامة ان تمسك محاسبة للمواد. وعلى المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة ان تمسك
محاسبة للمواد تمكن من ممارسة ھذا الاشراف .

المادة 216

كل شخص كلف بحفظ او استعمال المواد المنصوص علیھا في المادة 214 من ھذا القانون مسؤول عنھا مالیا.
ویمكن ان تترتب المسؤولیة نفسھا على الاشخاص المكلفین بمسك حسابات المواد وبمراقبتھا.

المادة 217

یقتصر تطبیق احكام ھذا الفصل على المواد الموجودة داخل الاراضي اللبنانیة وفي البعثات اللبنانیة في الخارج.
ولا تطبق على عتاد الجیوش القائمة بخدمة فعلیة ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحریة والجویة.

المادة 218

تنظم دقائق تطبیق احكام ھذا الفصل بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة.

الباب الخامس : - احكام خاصة

الفصل الاول : - احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية

المادة 219

بند ف العام والامن الداخل الامن قوى ورجال الجیش بافراد المتعلقة والتعویضات الرواتب اعتمادات تدون



تدون اعتمادات الرواتب والتعویضات المتعلقة بافراد الجیش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند
واحد بدون توزیع.

المادة 220

تتولى التلزیم لجنة خاصة تؤلف وفقا لنظام یحدد بمرسوم بناء على اقتراح الوزیر المختص .

المادة 221

یمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما یحتاجھ الجیش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركیة من لوازم
واشغال وخدمات في حالتي الحرب والطوارىء والحالات الاستثنائیة التي تقضي باتخاذ تدابیر فوریة وذلك بناء

على قرار مسبق من قائد الجیش .

المادة 222

یمكن وزارة الدفاع الوطني, عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبیة او مؤسسات تراقبھا او توصي بھا ھذه
الحكومات لشراء الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجھزة, ان تعفي الجھة التي تتعاقد معھا من الشروط المتعلقة

بمحل الاقامة والكفالة, والغرامات , وبتوجب التسلیم قبل القبض .

المادة 223

یمكن وزارة الدفاع الوطني ان تطلب , وفقا للاصول المحددة في المادة 117 من ھذا القانون, اعادة استعمال
الاعتمادات المقابلة:

1- لقیمة المواد التي تقدمھا ادارة الجیش لقاء ثمن الى الضباط والافراد بصفتھم الشخصیة.
2- لقیمة المواد التي تلزم بھا ادارة الجیش والضباط والافراد المسؤولین عن فقدانھا او عطلھا.

3- لقیمة الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجھزة التي تبیعھا قیادة الجیش من احدى الادارات او المؤسسات العامة.
4- لقیمة المواد المستعملة وبدل الخدمات المؤداة لحساب الادارات والمؤسسات العامة او لصالح احد الاشخاص

الحقیقیین او المعنویین.

المادة 224

یجوز لوزارة الدفاع الوطني ان تقتطع من استحقاقات الرواتب التي تصرف من اعتمادات السنة الجاریة المبالغ
المدفوعة خطأ او بدون حق في سنین سابقة.

المادة 225

ان قیمة الرواتب وملحقاتھا, وسلفات النقل والانتقال التي تقبضھا القطع في سنة ما زیادة عن حقوقھا وتعیدھا
الى الخزینة قبل اول ایار من السنة التالیة, تدخل بتاریخ اعادتھا في واردات السنة الجاریة وفقا لاحكام المادة 8

من ھذا القانون.
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ویمكن ان یفتح بقرار من وزیر المالیة في بند الرواتب من موازنة الجیش اعتمادات اضافیة توازي قیمة المبالغ
المعادة, على ان تغطى بزیادة مماثلة في الواردات .

المادة 226 (عدلت بموجب قانون 55/1966)

اعتبارا من اول اب من كل سنة, یجوز لوزیر الدفاع الوطني ان یعقد على حساب السنة التالیة, نفقات تجھیز
مقدارھا ثلثا الاعتمادات المرصدة لھذه الغایة عن السنة الجاریة في موازنات الجیش وقوى الامن الداخلي

والامن العام والمخصصة للمفارز الجمركیة في موازنة وزارة المالیة.
ولا یجوز ان تعقد بھذه الواسطة نفقات لم یسبق للسلطة التشریعیة ان وافقت على مبدئھا.

یمكن تطبیق احكام المادتین 137 و138 من ھذا القانون على الصفقات المذكورة في ھذه المادة حتى قبل دخول
السنة الجدیدة.

المادة 227 مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1972)

المادة 228

یعین محتسبو المواد في الجیش بقرار من قائده.

المادة 229

لا یخضع محتسبو الجیش لنظام الكفالة الذي یخضع لھ سائر المحتسبین.

المادة 230

لا یجوز لدیوان المحاسبة, ولا للمفتشین المالیین, ان یطلبوا الاطلاع او ان یطلعوا على وثائق ومعلومات تتعلق
بالسر العسكري, الا اذا وافق قائد الجیش على ذلك. وتجرى رقابة دیوان المحاسبة على حسابات المواد

المختصة بالجیش محلیا واستنادا الى القیود التي تمسكھا القیادة والاوراق الثبوتیة التي تبرزھا.

المادة 231 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1713/1979)

تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من ھذا القانون بحیث یمارس كل من
وزیر الداخلیة والمدیر العام لقوى الامن الداخلي الصلاحیات الممنوحة لوزیر الدفاع الوطني ولقائد الجیش كل

فیما خصھ.
 اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركیة فتطبق, مع مراعاة التنظیم الخاص بكل من ھذین الجھازین, احكام

المواد 220 و222 و228 و229 و230 من ھذا القانون.

الفصل الثاني : - احكام خاصة بالانفاق في الخارج
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ي ي

المادة 232

توضع تحت تصرف البعثات الخارجیة سلفات موازنة دائمة تستعملھا كل بعثة لدفع نفقاتھا عن ستة اشھر على
الاكثر.

المادة 233

تجري التلزیم في البعثات الخارجیة لجنة خاصة تعین بقرار من رئیس البعثة, كلما كان ذلك ممكنا, والا فیجري
وفقا لاصول تحدد بقرار من وزیر الخارجیة والمغتربین.

المادة 234

یمكن ان تثبت نفقات الوفود الى الخارج ببیانات مفصلة یصدقھا رئیس الوفد على مسؤولیتھ.

المادة 235

یمكن ان تثبت نفقات التمثیل في الخارج ببیانات مفصلة ینظمھا رئیس البعثة الخارجیة ویصدقھا الامین العام
لوزارة الخارجیة والمغتربین.

وتثبت بالطریقة نفسھا النفقات الاداریة التي تؤدیھا البعثات الخارجیة اذا كانت النفقة لا تجاوز 500 لیرة كل
مرة.

المادة 236 (عدلت بموجب قانون 66/2017)

خلافا لأي نص او تدبیر آخر، تطبقّ على البعثات اللبنانیة المسلكیة والقنصلیة، التعلیمات المالیة الصادرة
بالقرار المشترك عن وزیري المالیة والخارجیة والمغتربین بتاریخ 29/4/1999 وتعدیلاتھ وذلك فیما یتعلق

بآلیات عقد النفقات وصرفھا وشروط عقدھا وحجز الاعتمادات وتدویرھا سنویا وأصول مسك السجلات وتنظیم
القیود وقبص الاموال وصرفھا.

الفصل الثالث : - احكام خاصة بدفع الرواتب ومعاشات التقاعد

المادة 237

تؤدى في اول كل شھر المخصصات والرواتب والتعویضات الشھریة الخاصة بالوظیفة او الملحقة بالراتب .
یطبق ھذا التدبیر على جمیع الموظفین الدائمین والموقتین باستثناء المتمرنین منھم, كما تطبق على المتقاعدین

وورثتھم.

المادة 238 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007)
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یبقى المبلغ المدفوع تنفیذا لاحكام الفقرة السابقة وللقوانین المرعیة الاجراء حقا مكتسبا لمن قبضھ ولا یسترد
شيء منھ لصالح الخزینة في جمیع الحالات.

الفصل الرابع : - احكام خاصة بوزارة البريد والبرق والهاتف

المادة 239

تخضع محاسبة البرید والبرق والھاتف للانظمة الخاصة بھا ولاحكام ھذا القانون في كل ما لا یتعارض مع
الانظمة المشار الیھا.

الفصل الخامس : - احكام خاصة بالبلديات

المادة 240

تحدد شروط تطبیق ھذا القانون على البلدیات بمراسیم تصدر بناء على اقتراح وزیري الداخلیة والمالیة.

الفصل السادس : - المؤسسات العامة

المادة 241

تحدد شروط تطبیق ھذا القانون على المصالح المستقلة وسواھا من المؤسسات العامة بمراسیم تصدر بناء على
اقتراح وزیر المالیة ووزیر الوصایة.

الباب السادس : - احكام مختلفة

المادة 242 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966)

یجب ایداع جمیع الاموال العمومیة المحددة في المادة 2 من ھذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم
الخزینة العامة.

یحدد تاریخ تطبیق ھذه المادة بالنسبة للبلدیات والمؤسسات العامة التابعة لھا بمرسوم یتخذ بناء على اقتراح وزیري
الداخلیة والمالیة.

المادة 243 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966)

یحظر على الادارات العامة والبلدیات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنویین المذكورین في المادة الثانیة من ھذا
القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بھا في مصرف لبنان.
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المادة 244 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966)

یفتح في قیود مصلحة الخزینة في وزارة المالیة حساب خاص باسم كل جھة من الجھات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 245 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966)

- تحدد بقرار من وزیر المالیة او بقرار مشترك من وزیر المالیة ووزیر الداخلیة بالنسبة الى البلدیات والمؤسسات
العامة البلدیة, الاحكام المتعلقة بالمبالغ القصوى التي یحق لكل منھا الاحتفاظ بھا في صنادیقھا الخاصة واصول تحریك

الحسابات المنصوص علیھا في المادة 244 اعلاه.
- تثابر الادارات العامة والبلدیات والمؤسسات العامة المذكورة في ھذا الباب على قبض الایرادات العائدة لھا.

اما عملیات الدفع فتجري بواسطة صنادیقھا اذا كانت قیمتھا لا تجاوز حى اقصى یعین بقرار من وزیر المالیة, او
بقرار مشترك من وزیري المالیة والداخلیة بالنسبة للبلدیات والمؤسسات العامة البلدیة, تدفع بواسطة صندوق الخزینة

اذا كانت تتجاوز ھذا الحد.

- وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لدیھا صنادیق خاصة على القیام بجمیع عملیات القبض والدفع
بواسطة صندوق الخزینة.

المادة 246 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966)

لا یجوز لمصلحة الخزینة ان توقف ایة عملیة دفع تأمر بھا احدى الجھات التي لھا حساب خاص في قیودھا, طالما ان
لھا رصیدا دائنا كافیا في ھذا الحساب .

المادة 247 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966)

تحدد دقائق تطبیق المواد 242 الى 246 من ھذا القانون وبنوع خاص ما یتعلق منھا بمسك الحسابات وتنظیم القیود
وشكل السجلات والمطبوعات وطریقة دفع الخزینة لنفقات الادارات والمؤسسات التي لھا حساب في قیودھا وكذلك

المھل التي یجب انجاز المعاملات المالیة خلالھا. بقرار من وزیر المالیة او بقرار مشترك من وزیري المالیة والداخلیة
بالنسبة للبلدیات والمؤسسات العامة البلدیة.

المادة 248 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966)

یلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاریخ 12 حزیران 1959 وتعدیلاتھ.
- والمرسومین رقم 13665 و13684 تاریخ 23 اب 1963.

- والقانون الصادر في 4 كانون الثاني 1945.
- وكل نص اخر یتنافى واحكام ھذا القانون او لا یتفق مع مضمونھ.
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المادة 249

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1963 .

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شھاب

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: رشید كرامي
وزیر المالیة

الامضاء: رشید كرامي


